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١٨٦٨ 

صلاحيات القاضي في تطبيقه للقانون  تمييز علىمجالات رقابة محكمة ال
  الأجنبي من حيث نفاذه ودستوريته

  الباحث/ باسم جاسم عبود كاظم
  الملخص
ة ال على إن ة م ن الأ رقا الات ت القاضي للقان ي م خلالم  ج

ه ر ي ودس ن الاج ي لا ،نفاذ القان ن الاج قه للقان ي ع ت ب له فالقاضي ال
ق م ة م ال ان و اء  ان س ة الق ة م خلاأو أ ص و ج ق م ش ل ال

ارهنفاذه و  ع ف ،ص ب  اع م ق م أالقاضي ع ن ن ي فلا ب له م ال ج
ن ل  ماني هي تعاق قان ازع ال ال اد  ن و اني لل القان ي وال م ازع ال ال

ر اع ال ة  ال اج ل ال ل ل ال الات و ان تل ال ا م ب الة لاب ل ه ال ففي ه
اعات. ل القاضي ع ال في تل ال اع م ق   الات

ا  ان الأأو رة الق ا ن ال في دس الغة م خلال دراس ة  ة له اه ج
ة القاضي ال لاح ان الأل رة الق ي وماي في ن دس ة هي ال ج

ة في ا  ال صل ام ت ها وال اتإن ص ائج وت دة ن   .لى ع
Summary 

The oversight of the Court of Cassation on the areas of the 
judge’s application of foreign law through the enforcement of 
foreign law and its constitutionality. He must verify the temporal 
and spatial conflict for the application of the law, and what is 
meant by the temporal conflict is the succession of two laws to rule 
the foreseeable dispute. 

Just as examining the constitutionality of foreign laws is of 
great importance, through our study of the authority of the national 
judge in the view of the constitutionality of foreign laws، and what 
the competent court is in its consideration, and in conclusion, we 
reached a number of conclusions and recommendations. 

  المقدمة
ن م م خلال إ ي ق  ن الاج ة ال على ت القان ة م ن رقا

ولة القاضي ة ل اد ال اع الاس ها على ق اك الادنى  رقاب اق ال ة ت نها م
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١٨٦٩ 

ة ة ال ن اع القان ه الق ل  م خلال ما اشارت ال ل ح ال ه على ت فهي ت
ل القاضي ال ن م ق ل للقان ان ال ال ولة وض ة في ال ائ أ  ،يالق فال

ل القا الها م ق م اع ان ع  ع اء  ة س اد ال اع الاس ضي في ت ق
رة  ي  ن الاج ال القان م اع د ذل الى ع الفة ي رة م قها  ي او ت ال

. ة ال ل م د م ق ج ال ا  ة م ة وص   سل
ة للاب  ن ال ب ت قان ة الى وج اد ال اع الاس ما ت ق ال ذل ع م

لا م ال ان ال م ة و ال ال أن القاضي في حالات الاح ة ف 
ة  اد ال اع الاس ن ال ح ق أن القان ا  اقي عل ن الع اقي  القان الع
ع  ؟ وهل  از ذل ل م ج اؤل ح أر ال ل ي ن ال ل ه هي القان ول ل
ل  ؟ و ة ال ة م ة الى رقا ة او الاج ة ال ن اع القان أ في ت الق ال

اء ل ا ا ه الاج ر ف س ام ال الف لأح أنه م ا وت  ناً اج ن القاضي  قان
ن دولة ن القاضي ام قان ن ي حله اه قان ال؟ وعلى ا قان ل ذل الاش اس ل  ال

اره ل اص ؟  ان رة الق ع ن دس ض ة ال او ال اص م ؟ وهل م اخ
ي ي ها م ال اؤلات وغ ه م خلال تل ال ة عل اول الاجا ة س قا ع ال ض ها م

ان الآراء ه و  ب ع الف ض اك ال ادرة ع م قات ال ال زا  عات مع قف ال م
ت راسة ان وج ال ر تعل الام  اك ال ق ل م    .و

ا ان ة ال على ت  ك ة م ا رقا اول لى م خلال ت راسة ت ة ال أه
ع القان هُ ال ه ا  اض ل ا ال ة في وق ع ذات الأه اض ه م ال ع ي  ن الأج

ة  قا ج دراسة ال ا  ي م ع أج ة  ة ال ول د ال اح م خلال العق م انف
ي.  ن الاج أ في ت القان ة على ال ائ   الق

ل م ة م ق ان الاج رة الق ة دس لة رقا ا ان م ة ال او القاضي و
ن  رة القان ر فهل للقاضي ان ي في دس اع تعارض دس ي ع ن ال ال

اف لعام  اقي ال ر الع س ي وخاصة ان "ال ه  " وم خلال ما اشارات٢٠٠٥الاج ال
ادة ( ة (٩٣ال ة ) الفق ان الى ال رة الق ة ال في دس اولاً) انا مه

ة ا اد ا.الات   لعل



  مجلة علمية محكمة   المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٨٧٠ 

راسة الى  ف ال ا ته ة و ة والآراء الفقه ص ال ل ال ل ة وت اق م
اول ي ت ة ال ائ ن  والق ة ال على ت القاضي للقان ة م الات رقا م

ي ض  الاج قارنة لغ ة وال ا ان الع ة في الق اد ال اع الاس ه ق ال اشارت ال
ة  لافات ال ان اخ صل الى ب راسة م اجل ال ع ال ض اول م ي ت ة ال والفقه

ر  عي ق ر ال أن الق حات  ق ان الآراء وال ل و ل اؤلات وال ة على ال الاجا
ا   .تعل الام في دراس

  خطة الدراسة
ا  حها ارتأي ي ي  ات ال ل والاجا ل ل الى ال ص ض ال م ولغ وم خلال ما تق

را ه ال :تق ه ل وعلى ال    -سة الى م
ي ن الأج ق م نفاذ القان ل الاول: دور القاضي في ال   ال

ي ن الأج رة القان ق م دس اني: دور القاضي في ال ل ال   ال
 المطلب الاول

  دور القاضي في التحقق من نفاذ القانون الأجنبي
نا ا ة الى ت قان ازع ال اع ال اع ق ت ق أن ال ه للقاضي  اً و ج

ء  ة م تارخ ن ع في الف ض ن م ها قان وض امامه ق تعاق على ح ع ال
لة  ار م ا ت ع فه وض في ال ع اع ال ل في ال اع الى تارخ الف ل ال اقعة م ال

ن  اؤل ع ا م القان ا ت ادر ال ان ف ي للق م ازع ال ال ى   على ما 
ن  ي هل ه القان م ازع ال ن ال  ال قه؟ وما ه القان ي ان  القاضي ال
اد  اع الاس ه ق ي اشارت ال ة ال ان الاج عة في الق اد ال ي للقاضي ام ال ال

ها ة نف   ؟ال
ه ة ب س الف مان  اتها م ح ال د نفاذها وح ة ي ن اع القان ا و نفاذها ان الق

ة ب س  ء العلاقات خلال تل الف ة او ن ن قائع القان وث ال ل ف والغائها ل
اع اما  ام تل الق قائع والعلاقات لأح ل ال ع ل ة و الغائها فأنها ت ن اع القان الق

اع فأنها لا ت عل ل س تل الق ة ق ت ق ن قائع والعلاقات القان ان ال ها اذا 
ع الغاء  ي ت  قائع والعلاقات ال ة لل ال ال  ل ال مال ي على خلاف ذل و
ة  ة الاج ن اع القان ي في الق م ازع ال ات في ال ع ار ال ة ول ت ن اع القان الق
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١٨٧١ 

ع  ا ي ذات ال وض امام القاضي ال ع اع ال ة ال على ال ن واج ي ت ال
ي ت ولي وال ي ال ة ال ل ال ة و ن اع القان ي للق م ازع ال ام ال و  ل ش ل ح

ازع   ؟ي ف ذل ال
و و و  ه ال اح ه ف ي ا ه س ع وعلى ال الاتي:عل ة في ف   -ال

ع الاول ة :الف ان الاج ي ب الق م ازع ال و ال   ش
ي م ازع ال ة حل ال اني:  ع ال   الف

  الاول الفرع
  شروط التنازع الزمني بين القوانين الاجنبية

اص -اولا:   ش الاخ
ة  ن اً  العلاقة القان ي م ن الاج ن القان اص ه ان  اد  الاخ ي
ة للقاضي فاذا  اد ال اع الاس ه ق ي ال اشارت ال وضة امام القاضي ال ع ال

ي ه ال ب ن ال ي ت  كان القان اع العامة ال ء الى الق اع ف الل ال
ان  ازع في الق ال ت ان ه ولة القاضي اما اذا  ة ل اخل ان ال ي للق م ازع ال ال
ن ه  ي  ي امام القاضي ال ع اج ب  اع ال ي ت على ال ة ال الاج

ن ال وض و  القان ع اع ال ازع علال  على ال ي ت ال اع ال ى الق
ان ي للق م   .)١(ال

ا: وض - ثان ع اع ال ال ي مازال على صلة  ن الاج ن القان   ش ان 
ن ال ال   يله مازال ه القان ي ال ج تع ن الاج ن القان ان 

اع ال ذل " على ال يله م ة تع وض ل ع ض دوليال ع او ق م عق ب واش  ل اب
نا  اف قان ار الا ه واخ ة او ال ة مع لة اج ي على اساس ع ال او ال فاء  ال
ار واج ال على  ي ال ن الاج ح للقاضي ان القان ه وث ات ا على عق مع

ه ث ع ة او ال لة اج ع فاء  عاق  ش ال ان وق ال اع  ع ذل ال ل 
ل ذل لا ا   .)٢(ال تع

ا: عي - ثال ات ال د ش ال م وج   ع
ل  أت في  ي ن ة ال ن م او العلاقة القان ال ش في العق ال ن ه ان لا 

عي ات ال ة ش ال ة مع ي في ف ن الاج ه ال ال " القان اد  ف الى ف يه
ة  ول د ال ف في العق ة و ة ت ل ولة  ة ت دور ال ن اع القان يل الق وفي تع
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يل" ع ة ذل ال ي ن عاق را لل ام العق على ن  ض ة وق اب اف وق  ،)٣(ال
ادة ا ال في ال اقي على ه ع الع اقي رق ١٣( اشار ال ار الع ن الاس ) م قان

ة  ١٣ ه ا اث رجعي  ٢٠٠٦ل ت عل ن لا ي ا القان يل له  على (ا تع
ه) ج رة  ق ق ال ق انات والاعفاءات وال ع ال في  ،)٤(ال ل اشار ال و

ادة ( ار رق ٢ال ن الاس ة ٧٢) م القان ي ن على (لا  ٢٠١٧ل ل وال ع ال
اف  انات وال ها م ال ة وغ ا والإعفاءات ال ا ال اف  ن ال ام القان ل أح ت

ات وال رة لل ق آت ال ات وال ه ال ل ه ه، وت ل  ة وق الع آت القائ
اصة بها،  د ال هي ال اف إلى أن ت انات وال ا والإعفاءات وال ا ل ال ة ب ف م

ها) ة م ات ال عات والاتفا قا لل اني فل  ،)٥(وذل  ع الل ا  ال اما 
ع الا عي في ت ات ال ان رق  على ش ال ارات في ل ة  ٣٦٠س ل

٢٠٠١.  
ث  و ح ت تل ال ف ان فاذا ت ي للق م ازع ال ام ال و  ا ش ع ان ب ه  وعل
ا ما س  لة وه ل ال ل ل ج ال ع ال ا  ان م ي للق م ازع ال لة ال م

اني ع ال   ه في الف
  الفرع الثاني

 كيفية حل التنازع الزمني
ي ت م ازع ال اس لل اد حل م ض ا اء لغ اهات في الفقه والق دت الآراء والات ع

ن دولة  ها في قان ص عل ازع ال ال اص  اع ال ان ت الق ال م ي  فه
ي  ن الاج ي في القان م ازع ال ال علقة  اع ال أن ت الق اه اخ ي  القاضي وات

اع و  ه ال  ال ه س ذل وعلى ال الاتي:نف   -عل
اه الاول ن دولة  :الات ها في قان ص عل ازع ال ال اصة  اع ال ت الق

  القاضي
ع الفقه ه  اع  )٦(ات يل الق اع في حالة ت تع اج الات ل ال أن ال ل  الى الق

ا  ع الى الق ج ال وض ي  ع اع ال ي ت ال ة ال ة الاج ن اد العامة القان ع وال
ي في  م ازع ال اع و حل ال ال ل الق ي ولا م ن دولة القاضي ال في قان

ارات ة اع اه الى ع ا الات اب ه ه و اص ي نف ن الاج وعلى ال  )٧(القان
  -الاتي:
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عه  .١ ف ام م ي فه ي ع الاج اجهة ال قل في م ي م ان القاضي ال
ي فق ولة  ال ة ل اد ال اع الاس دها ق ي تع ة ال ن اع القان و الق

ة. ها ال قا لغاي  القاضي 
ان فهي .٢ اني للق ي وال م ازع ال اع ال ه ب ق ا ال ت ة، ه اع ارشاد ش  ق ت

أنه  ون  وض و ع اع ال اً لل اش ي حلاً م ة ولا تع ض ل ال ل القاضي الى ال
ها في مادام اني فأنه  ان ي رف ازع ال ضة في ال ف اع الاحالة م  ق

ي. ن الاج ازع في القان اع ال ال ق ة لا  اع ال ماني و ازع ال اع ال  ق
ن  ،وع رف الاحالة .٣ ة للقان ض ان ال ي الق ف  القاضي ال س

ني للقا ام القان مج في ال ي ان ي ال ها في دولة الاج يل عل أ تع ضي فاذا ما
ة. ة و ن اع قان ارها ق اع ها  ة فأنه لا  عل ارها الاصل  اص

ا  اه الا ان ه ا الات اب ه مها اص ي ق ارات ال ج والاع غ م ال وعلى ال
ق ل م ال أ ل    -وعلى ال الاتي: )٨(ال

اجهة .١ ي في م قلال القاضي ال ة اس ة  ان ف ي غ ص ع الاج ال
امه ب  عا م ال ي نا ن الاج مه ب القان ن ال ي  فالقاضي ال

ة اد ال اع الاس  .ق
ه .٢ ف م اق واله اني م ح ال ي وال م ازع ال اع ال لاف ب ق ال اخ  ،ه

ة واما ال اع داخل ي ه ق م ازع ال اع ال اق فق اع ف ح ال اني فهي ق
لفة ر م دول م ة  ،ت ق وح ف الى ت اف فالأولى ته واما م ح الاه

ن  اعي والامان القان ر الاج ه وذل ال اس اخلي وت ن ال ة  ،القان ان واما ال
اصل امامه اع ال ة لف ال لائ اع ال ف الى ارشاد القاضي الى الق ه ه  ،ف وله

اه  ه ات قادات  ن الان ان وف القان ي للق م ازع ال ب حل ال ج اخ ي ب
اتي. ا س ه و ي نف  الاج

اني اه ال اج ال :الات ي ال ن الاج ي وف القان م ازع ال   حل ال
ع الفقهاء ه  ة  )٩(ات ان الاج ي ا م الق ائل ت ل في م ل ان الف الق

مان ام  ة ال م ح ال اج عة في دولة ال اد ال ع الى ال ج ال د  ي
ي ن الاج اع  ،القان فة الق ا في مع ي ي ت ت م ازع ال لة ال ح ان م
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ه ل  ع ة وال اف ة ال ن ي وال  على القاضي ان  القان ن الاج في دولة القان
ه ة في دول اد ال اع الاس ها ح ق ج ل  اه واس اص ،)١٠(ع ا الات اب ه

ارات وعلى ال الاتي: ت اع    -الى ع
اع  .١ ها ق ي ق اشارت ال ة ال ن اع القان الق ي الاخ  الي تق اد الاج ة الاس ف

ه فه ل وض في ج ع اع ال ة ل ال اد ال ه  الاس اع  م ح ق
ة و  ض لازم معها ولاال ا فهي ت ي ا م ازع ال اع ال د  ق ها ح ي د ع ف ت

ال  قها في غ الاح د الى ت غ ذل ي ل  ة والق م ة ال اح انها م ال س
الها اصلا غي ان ت في م ي ي  .)١١(ال

ر على  .٢ ل هي الاق ي ع ة ال اع الاج ي في الق م ازع ال اع ال ان ت ق
وف ال نها تع ال ان  ي للق م اع ال ي ح ال ن الاج ولة القان اصة ل

ن  الح القان اع ل اصه ل ال لى ع اخ ي ال ت ن ال ا ان القان و
نه ان  ي للق م اع ال لح ل ال ي لا  ن  الاج ه القان د الى ت ي

ي  .)١٢(الاج
ن  .٣ ة  اخل ان ال جع في تع ا م الق ي ي ة ال ازع في ال ال  ان ال

ازع داخلي ان فه ت ولة تل الق اخلي ل ن ال جع الى القان ا ال ي  ،)١٣(واج
ة  اخل ان ال ل وف الق ازع داخلي  ان  ع ت ا  ي ا م ازع ال ل فأن ال ل

ول  .)١٤(لل ال
ازع  .٤ ف  على ال ي في ا دولة س ن الاج قه للقان ان القاضي ع ت

اع  ي الق م ني و ال ق الامان القان ه ت ت عل ا ي ي وه ن الاج ها في القان نف
ة  ال ام و ة للأح ول ان ال ة الق ان فعال ل ض ي و عاق قعات ال حف ت
لاف  اخ ل  ل لاف ال م اخ ة  ع ن اع القان ايل على الق م ال د الى ع ي

ول اك في ال  .)١٥(ال
اح  اع أن على الي ال ي ان  الق ن الاج قه للقان ه ت قاضي ع

قعاته  اد وحف ت الح الاف اعاة ل ه وذل م ي نف ن الاج ها في دولة القان ل ف ع ال
اج ال على  ن ال ار القان اع ع اخ ا تل الق نه ق راع وعة ل ال

وها. ي اج ة ال ن فات القان   ال
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  المطلب الثاني
 القاضي في التحقق من دستورية القانون الأجنبي دور

ة  ا ة م ائ ة ق لى ه ان "ه ان ت رة الق ة على دس ائ ة الق قا ال اد  ي
امها  قة اح ا ق م م ان ل اء ف الق لى الق ان أ أن ي رة الق دس

ر" س اؤ  ،)١٦(لل ار ت ي ي ن الاج رة القان ا ع دس ال  ل هل  وم ل ح
ي ن الاج ي في القان قه امام القاضي ال ي ي ت ه ل ر دول س الفة ل م م  ؟ع

ي ن الاج رة القان ات في ال ع دس ع قاضي  ؟وهل للقاضي صلاح وهل 
رة  ه في دس از  م ج ي في حالة ع ن الاج رة القان ع ال في دس ض ال

ي نه ال ة على م؟ و قان ائ ة الق قا قارن م ال اقي وال ع الع قف "ال ا ه م
"؟ ان رة الق ة  دس ل ة ال قا ا م ال ب ال اؤلات لاب ل ه ال ة ع ه للإجا

اقي  ع الع قف ال ان م وع و ة في ثلاثة ف ض ة ال قا ي وال ن الاج على القان
قارن في ا ال وعلى الوال ع ال    - الاتي:لف
ع الأ ة الف ل ة ال قا   ول: ال

ة ض ة ال قا اني: ال ع ال   الف
. ان رة الق ة على دس ائ ة الق قا عات م ال قف ال : م ال ع ال   الف

  ولالفرع الأ
  الرقابة الشكلية

اء م  ن س ض ت القان ة لغ ة مع ل اً ش و ول ش ل اغل دسات ال ت
ارها او ور  ح اص ها او م ة او ن هات ال ي م ال ال دها او نفاذها  وج

ن  و لا  ه ال ون ه ف و لها ح ال خ ورها ل ة م تارخ ل ن ة القان ال
د ي ا وج ن الاج اء اذ ان على  ،)١٧(للقان ل بها في الفقه والق ة م قا ه ال وان ه

ار القان  و اص ق م ش اً او القاضي ان ي ن و ان قان اء  قه س اد ت ن ال
ره ر دولة اص ضها دس ف ي  اً وال   .)١٨(اج

ة على  قا ب ح القاضي في ال دد في تأك وج اء ل ي ا ان الفقه والق ك
ها  ف ف ناً ل ت نه  قان ل ل ة ول ل ة ال اح ي م ال ن الاج رة القان دس

اره و نفاذه في و اص وض على وجه  ش ع اع ال د الى حل ال ا ي اره م دولة اص
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ان ار الق ة م اص عارض مع ال ققها و  ي ع الى ت عى ال ي  ل وال
اض  ز الاع اره ولا  ة في دولة اص ائ ة ال ن رة والقان س اع ال عارض مع الق ي

ن اع القان ة القاضي ان  الق م صلاح ة ع ة على ذل  ة العامة الاج
ه ولا  ة تع اقل ن اع القان ا فان الق ان ص ل اذا  ان ول رة الق س علقة ب ال

ع ج ما  ل لا ي ان ل ازع الق لة ت ة  ت م ة على ص ائ ة الق قا ض ال م ف
اره ع م اص ة ال الا ل ة اع ل ة ال اح ي م ال ن الاج ار القان   .)١٩(اص

أن  فاذها  ول ل سات في ال ها اغل ال اءات ن عل ل اج ة ت ن اع القان فالق
ق م  اره فالقاضي لاب له م ان ي ولة اص ة ل س ة ال ه في ال اره ون ي اص
ز  ة ال امامه فلا  اج ة ال ان الاج ة للق ال اءات  ه الاج ل ه ح

ت على للقاضي ت القان اءات والاث ال ي اعاة تل الاج ي مال ي م ن الاج
ة  ق ال أن ل ي ت ا  ا وناق ع ع ن  اءات ان القان اعاة تل الاج م م ع
ة  ال ه  ل ن ف ق اب او انه دخل ح ال ل ال ه في م ة لل عل ل ال

اء ع الفقه والق ل اج ولة ول ة لل س اءات  ال ق م اج على ح القاضي في ال
ان م القاضي م تلقاء  م او  ل م ال ان ذل  اء  ان س ه الق ار ه اص

ة ل ان ال رة الق ق م دس ض ال ه لغ  .)٢٠(نف
ناً  قه قان رة م خلال ت س ة ال قا اعاة القاضي لل م م أن ع ال م ي  وه
ام  خل في ال ي ت ة وال اد ال اع الاس الفة لق ع م ة  ل اءاته ال ف اج ل 
نه  ة ال  د م م ضاً لل ه مع ن ح ج ان  ا  ولة القاضي م العام ل

ة في اع ام ام العام ق خالف ق ال عل  ي ت ه وال   .)٢١(دول
  الفرع الثاني

  الرقابة الموضوعية
ة  ل ة ال اح ة م ال قا اة في ال ا في تأك ح الق ا م ب دد  ان الفقه ل ي

ة ة او و ان اج اء  ان س رة الق ة  ،على دس ض ة ال قا الا ان الام في ال
ل ل فق اخ ف ا م ال اة ه ش لفة في ح الق سات ال ى ال اء وح ف الفقه والق

ة  ن ت قان ا ل تعارض قاع ان  رة الق ة على دس ائ ة الق قا ض ال في ف
س  ارها مع ال ة لا ص ل اءات ال ع الاج ة ل ي  ،)٢٢(رم فهل للقاضي ال
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ان الاج م خالفة الق أك م ع ة وال ض ة ال قا رح ال س ة لل واذا  ؟ة او ال
ر  ر دولة القاضي ام دس ة دس ن اع القان اب الق ة فهل  ت قا كان له ح ال
ة على  ض ة ال قا اة في ال ي؟ وما م ح الق ن الاج ار القان دولة اص

اء وال م انق الفقه والق اءً على ما تق ة؟ و ة الاج ن اع القان رة الق ع الى دس
اهات وعلى ال الاتي: ة ات   -ع

ة -ولا:أ ض ة ال اح ان م ال ة الق ر ة على دس قا   لا  للقاضي ال
رة على  س ة ال قا ي ل له ح ال أن القاضي ال اه  ا الات اب ه ي اص

ة اذ ان ا ائ ة الق قا ال ها  ح دسات ي لا ت ة ال ان الاج رة الق ما دس لقاضي ع
ر  ق ارها ل ة او تعارضها مع دسات دولة اص ان الاج اف الق م ب م ت ق
ال  خلاً في اع اه ت ا الات اب ه ع ح اص ن تل  رة القان م دس ألة ع م

ها ع ول ع  ادة ال قلال وس ا اس الف م ا ام  ة وه ة الاج ة ال ل  ،)٢٣(ال
اع ال ات م زم لأخ وفقا للآراء فالق ي وتغ ونة و ال ال ف  رة ت س

ي لا  ات فالقاضي ال ة م الف ع في ف ف بها ال ي ي ة ال اس ار ال والاف
ة  ة اذ لا  للقاضي الاحا رة م ات  غ رات وال ة تل ال اك ع م

رة  ول  ث في ال ي ت ات ال غ ل ال اجه في ذل ب ي ت ات ال ة  صع م
ها بلغة ص عل ة م ة الاج ن رة والقان س اع ال ان تل الق ة  خاصة وان  اج

ي ها القاضي ال ان ، )٢٤(لا  ي وان  ن الاج  على القاضي ان  القان
ج عل ع ت ة ال رة في دولة القاضي لان ح س اع ال ى القاضي حل الف الق

ها الق ع ي  ام ال وض امامه وفقا للأح ع اع ال اع ال ي ل اث ال اء الاج
ي  ،)٢٥(امامه ن الاج ف ت القان ي ان ي ان على القاضي ال ال م ي  وه

ر دولة  س الفا ل ان م ن اذا  رة القان ة على دس قا ف ال اره ت ان دولة اص اذا 
اره لان  ر اص ه ض ن  لح لل و م ولا  ع ع  ال ي  ن الاج القان

اف ة الا ل   .)٢٦( م
ا: ة - ثان ض ة ال اح ان م ال ة الق ر ة على دس قا    للقاضي ال

وره دوما ان  ن في مق ي  ي ل اجه القاضي ال ي ت ات ال ع غ م ال ال
ات ع  ع اوز تل ال ه  ي ل الآراء الف ة و ائ اب الق ال عانة  الاس

ي  ن الاج ن القان صل الى م ع م خلالها ال ي  سائل الاخ ال ة وال وال
ي  ة ال ن اع القان رة الق ة دس ا ض م م لغ ت ال اع ه او  ف ان ذل ب اء  س

ل فان ي ل وض امام القاضي ال ع اع ال ال ت  رة على  ت س ة ال ائ ة الق قا ال
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اع  ع في ق ه ال ا ام  ي ل الاً م القاضي ال ع ام ة  ان الاج رة الق دس
اع ال ل في ال ف ان  ة  اد ال يالاس ن الاج وض امامه وفقا للقان  ،)٢٧(ع

ه م ع نف ي  ع اج ب  اع ال ه ال ض عل ع ما  ي ع ضع فالقاضي ال
علقة  ة ال ض ام ال ي م ح الاح ن الاج ي و وفقا للقان القاضي الاج

ة ن اع القان رة الق ل م ح ال في دس اع و ر ق  ،)٢٨(ال س ان ال اما اذا 
ال س ن م  ان الى جهة اخ و ل  ه رة الق ة ال في دس انا مه

ي اء الاج ل الق ان القاضي لا  له ن  ق ال م ي  ان ه رة الق في دس
ل على  اول ال ع وان  جل ال في ال ه ان ي ا عل ن وان رة القان دس

ات ل ة ب تل ال هة ال ة م ال   .)٢٩(اجا
  الفرع الثالث

  موقف التشريعات من الرقابة القضائية على دستورية القوانين
ق  ان م م ب ذل على ال الاتي:ل ف نق عات س   -ف ال

ة ان الاج ة الق ر ة على دس ائ ة الق قا اقي م ال ع الع   اولا: م ال
رة  ة على دس ائ ة الق قا ال ت  ي اخ ول ال م ال ة م اق ا ولة الع تع ال

ة الاساسي فق ن على  ا ولة الع ر ال ان وذل في دس ة الق ة م اء م ان
ادة ( ان وذل في ال رة الق اقي لعام ٨١ال في دس ر الاساسي الع س ) م ال

ا  ١٩٢٥ ة وان ة دائ اء ول م ل الق اك م ة لا تع م م ه ال وه
ها والاث  اجة ال ع ال ما ت زراء ع ل ال افقة م ة و إرادة مل عق  ل وت ت

ت على ار  ال ور الق ان تع ملغاة م تارخ ص رة الق م دس ع ة  ار ال اق
رة وازالة  ان غ دس ام والق مات الغاء ت الاح رة وعلى ال س م ال ع

ت على ذل ر ال   .)٣٠(ال
ي  ل ام ال ن الاساسي وال ه سق القان اق و م ة للع ي سات ال ة في ال قا اما ال

رة في عام واع ه ر ١٩٥٨لان ال ى ص ة ح ائ ة الق قا سات على ال م ل ت ال
اق لعام  ر الع ع ١٩٦٨دس ان واع  رة الق ة على دس قا م ال ن على ال

ة وا ق فة م ان  سات  ن ال ة  ألة  ه ال وف الفقهاء ان ه رت  نها ص
ارئة ة و ائ   .)٣١(اس
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ة قا اقي لعام اما ال ر الع س ة  ٢٠٠٥ في ال قا ا فق اشار على ال اف حال ال
ة  ان الى ال رة الق ة ال في دس ان وانا مه رة الق ة على دس ائ الق

ادة ( اق فق اشار في ال ا في الع ة العل اد رة () على "٩٣الات ة على دس قا أولاً. ال
ة)" اف ة ال ان والان ة م "رئ  ،)٣٢(الق ا م ال ة العل اد ة الات ل ال وت

ف الأول  اة ال اره م ب ق اء أصل ي اخ عة أع ئ وس ونائ لل
اء ع ( ة في الق ه الفعل م مة م لا تقل خ ال ة ١٥ال  ) خ ع

ة" اصه ،)٣٣(س ها ه اخ ا م اصات وما يه د اخ ع ة  ة وت ال قا ا في ال
ان  رة الق س علقة ب ازعات ال ل في م ان فهي ت في الف رة الق على دس

ة هة ال ر ع ال ي ت ان ال ة على الق ض ة وال ل ة ال قا ل ال ا  وت وه
ي ع ن الاج ة للقان ل ة وال ض رة ال س اق ال اقي ي ان القاضي الع ي   ع

ا ال ة العل اد   .)٣٤(ة الات
ة فق ا ان الع رة الق ة على دس قا اصها في ال غ م اخ ال  و  ،ول 

أنه  اح  ل بها ال ع ي  ة ال ان الاج رة الق ع م ال في دس ج ما  لا ي
اع الاس ج ق ها  ل ف ي  الع ان ال نها تع الق اقي  اد امام القاضي الع

ة ا أخ ،الع ع و  فللقاضي ان  ه ال في ال ر م دس ع ن  ع ن ال ارسل القان
ا  ة العل اد ة الات ل م ال ة وال ة او ع ان رس اء  اته س ق اث افة  مع 
قف على ال  وض امامه م ع اع ال ن ان ال ي  ن الاج رة القان ال في دس

ه. ر   في دس
ة اما  ان هي رقا رة الق ة على دس ائ ة الق قا أن ال ع ال ف  في ال

ص  ة ال اق م ملائ د ا ان القاضي ال لا ي ني م ع قان ا ذات 
ر ال فهي  س ها لل اق فق م ملائ ا ي ها وان ورتها او ح ة او ض ن القان

اع عل ص دون ال اه ال ة على  اف  ،)٣٥(هارقا ر ال ال س فق اشار ال
ادة ( ه على "١٩٢في ال ة () م قا ها ال ا دون غ رة العل س ة ال لى ال ت

ة، ص ال ائح، وتف ال ، والل ان رة الق ة على دس ائ   .)٣٦(..)".الق
ر  س علقة ب ن ال ع ا لل في ال رة العل س ة ال أت ال ان واق ان ة الق

ادة ( ة وال ٢٥وذل ح ما جاء في ال ا ال رة العل س ة ال ن ال ) م قان
ائح )" ان والل رة الق ة على دس ائ ة الق قا ة  ،)٣٧(ن "(أولا: ال ل فأن ال و
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ع ال  ان في ال رة الق ل في دس ي تف ة هي ال ا ال رة العل س ال
ل  ام و ة واح ول ات ال ات واله ارات ال رة الق ال في دس ة  ت ال

ة وذل ح ولة ال اجهة ال ها في م ف ب ت ل اك ال ادة (ال ) م ٢٧ ال
ة ن ال اد  ،)٣٨(قان افة الاف اجهة  لقة في م ة م ة ذو ح ار ال ن ق و

س ة ال ها في ال ع ن ات  س ولة.وال   ة لل
رة أ ال في دس اني ال   ر الل س ل ال ئ ال ان فق أن ما في لل

اني لعام  ر الل س اد الى ال الاس ان وذل  ه  ١٩٩٠الق وذل ح ما اشارت 
ادة ( ان وال في ١٩ال رة الق ة دس ا ر ل ل دس أ م ي اشارت على (ي ) وال

اعات وال ا ال اجعة ه د ح م ع ة.  اب ة وال ئاس ات ال ا ة ع الان اش ن ال ع
رة ورئ  ه ل م رئ ال ان إلى  رة الق ة دس ا عل  ل في ما ي ال
اب، ولى  ل ال اء م م زراء أو إلى ع أع ل ال اب ورئ م ل ال م

عل ح ناً في ما ي ف بها قان ع ائف ال ة رؤساء ال ة وح ال ال الأح اً 
ي) ي عل ال ة ال ة وح ي عائ ال ارسة ال ق وم ع ل ح ال في  ،)٣٩(ال فلل

قه ل ال في  ن او تعل ل في القان ها و وقف الع ن ف ع ان ال رة الق دس
ع ت على ذل ه  ن فالأث ال رة القان م دس رة فاذا ما ت ع ن  دس القان

ه ع اح ان ي    .)٤٠(كأنه ل  ولا 
أنف خلال ما  اح  م ي ال ان في  تق رة الق ة ب دس هة ال ال

م  ع ن  ع ل في ال لى الف ي ت ا وال ة العل اد ة الات اقي هي ال ع الع ال
أن ال ع ال ن  ل في ال ان و رة الق سدس ا ة ال رة العل

ل و  ان و رة الق ل في دس ة الف لى مه ا م ي ان ه ر في لل س ل ال ال
ر  اك ال اقي في م اف وال و فأن القاضي الع اة في جة الاولى والاس ل الق

ة  ان اج اء  ان س رة الق ن له ال في ال في دس قارنة لا  عات ال ال
ن أ ة  م أو و ع ن  ع ة في ال في ال سات ق ن على جهات م ن ال

. ان رة الق   دس
  الخاتمة

ا  راس ر تعل الام ب ات ق ص ائج وال لة م ال ا الى ج صل ا ت وفي خات 
   -:وعلى ال الاتي
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  النتائج
ف  .١ ي في ا دول س ن الاج قه للقان ازع  ان القاضي ع ت على ال

ا ي  ي وه ن الاج ها في القان اع نف ي الق م ني ال ق الامان القان ه ت ت عل
ام و  ة للأح ول ان ال ة الق ان فعال ل ض ي و عاق اد ال قعات الاف حف ت

ل  ل لاف ال م اخ ة  ع ن اع القان ايل على الق م ال د الى ع ة ي ال و
اك لاف ال ول. اخ  في ال

ة  .٢ اص ال ن م اخ اقي  ع الع ان وفقاً لل رة الق ة على دس قا ان ال
ادة  لالة ال ا وذل ب ة العل اد اقي ٩٣الات ر الع س ل  ،م ال ع  إذال ما ت ال

ناً  رة قان يفي دس ع  أج اح ما  ل في فلا ي ال م ان ي وقف الف
اع و  ل م ال مه.ال ن م ع ا القان رة ه ان دس ا ب ة العل اد ة الات  ال

  التوصيات
ائل ت  .١ اصل في م م ال ق اف وال ا ي ان  ازع الق ام ت يل اح ورة تع ض

ال على ت  اقي  ع الع ام ال ا م  اح ض ي فلا ي ال ن الاج القان
ات القا ر اث اقي في حالة تع ن الع ود القان ي وفي ح ن الاج د مع م ن ق

ام و  .ح ت الاح ة ال ق م م ض ال لل ع ى لا ي ارات ح  الق
  

 هوامش ومراجع البحث: 
                                                 

)١ : نان علي) ي اد ،علي ع اع الاس غ في ق ن واج ال اث ال ي القان دراسة  –على ت
ق الاوس ،مقارنة م الى جامعة ال   .٣٦ص ،٢٠٢٠ ،الاردن ،رسالة ماج ق

)٢ : ان ،د. اح ع ال سلامة) ي ولي للق ازع ال ل في ال عة ،الاص ة  ،لا  ه دار ال
ة ة ،م ،الع  .٤٦٩ص ،٢٠٠٨ ،القاه

ي٣( : ع ح ائ ،) ي ي في ال انة لل الاج عي  ات ال ر  ،ش ال  م
اذ ال لة الاس د  ،احفي م ل  ،٨الع ،٢٠١٧ ،٢ال ائ  . ٦٦٠ص ، ال

ادة ٤( اقي رق  ١٣) ال ار الع ن الاس ة  ١٣م قان اف ٢٠٠٦ل ل ال ع قائع  ،ال ال ر  ال
د  ة ذ الع ا ة  ،٤٠٣١الع  .٢٠٠٧ل

ار ال رق ٥( ن الاس ة  ٧٢) قان اف ٢٠١٧ل ل ال ع  .ال
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)٦ : اشة محمد ع ا) ي ان ،لعالع ازع الق عة ،ت ء ،لا  ة ،لا ج ق ي ال ل رات ال ان ،م  ،ل

 .٤١٩ص ،٢٠٠٧
ال٧( ة ق : ح قارن  ،) ي ائ وال ن ال ي في القان ن الاج وحة  ،دور القاضي في ت القان ا

ائ م الى جامعة ال راه ق ائ ،د  .٢٢٦ص ،٢٠١١ ،ال
: د. اح ع ال٨( ان ، سلامة) ي ولي للق ازع ال ل في ال اب ،الاص ر ال   .٤٧٢ص ،ال
اشة٩( : د. ع ان ،محمد ع العال ) ي ازع الق اب ،ت ر ال : د.  ،.٤١٧ص  ،ال ل ي

ام علي صادق ي،  ،ه اء ال عةأمام الق ء ،لا  عارف ،لا ج أة ال  ،١٩٦٧ ،م ،م
 .٤٣٨ص

: د. ا١٠( ان ،ح ع ال سلامة) ي ولي للق ازع ال ل في ال اب ،الاص ر ال  ،ال
 . ٤٨٣ص

ر١١( ع م : د. سامي ب اص ،) ي ولي ال ن ال س في القان ء ،١ ،ال م  ،لا ج دار العل
اعة وال ة لل  .٣٣٧ص ،١٩٩٤ ،م ،الع

ال١٢( ة ق : ح ن ا ،) ي قارن دور القاضي في ت القان ائ وال ن ال ي في القان ر  ،لاج ال
اب  .٢٣٠ص ،ال

د١٣( اس الع : د.  ة ،) ي ام الاج ف الاح ولي وت ائي ال اص الق ان والاخ ازع الق  ،ت
عة ءلا  ،لا  ر  ،ج ه اد ،دار ال  .٨٩ص ،٢٠١٥ ،غ

: صارة قاسي١٤( ان ،) ي ي للق م ازع ال اجرسالة ماج ،ال م الى أكلي م اول  ، ق
ائ  .٤٩ص ،٢٠١٦ ،ال

ان ،: د. اح ع ال سلامة) ي١٥( ولي للق ازع ال ل في ال اب ،الاص ر ال  .٤٨٧ ،ال
: سل ن خ١٦( ة ،) ي ا سات الع ان في ال رة الق ة على دس ائ ة الق قا لة  ،ال م

لا ه ال د  ،مالاهل ال عل  ٣١٩ص ،٢٠٠٩ ،٨الع
اشة محمد ع ١٧( : د. ع ان ،العال) ي ازع الق اب ،ت ر ال  .٤١٠ص  ،ال
ع١٨( ر ب : د. سامي م اص ،) ي ولي ال ن ال ام القان س في اح ء ،ال عة ،لا ج دار  ،لا 

اعة وال ة لل م الع او د. ح ال :ل ي ،٧٣٠ص ،١٩٩٤ ،م ،العل ازع  ،ه ت
ا ولي ال ن ال امه في القان ان واح ء لا ،صالق زع ،١  ،ج لاو لل وال  ،دار م

 .٢٢٤ص ،١٩٩٣ ،الاردن
ام علي صادق )١٩( : د. ه ي ،ي ن الاج ي م القان اء ال اب ،امام الق ر ال  ،ال

  .٤٢٦ص



  كمة التمييز على صلاحيات القاضي في تطبيقه للقانون الأجنبي من حيث نفاذه ودستوريتهمجالات رقابة مح

  باسم جاسم عبود كاظمالباحث/ 

 

١٨٨٣ 

                                                                                                                       
اود٢٠( : د. غال علي ال ولي ال ،) ي ن ال ان –اصالقان ازع الق ء  ،ت قافة وال  ،١ج دار ال

زع  .٢٧٥ص ،٢٠١١ ،الاردن ،وال
)٢١ : ن م) ي نان ي ولي  ،ع ن ال ام العام في القان الف لل ي ال ن الاج عاد القان اس

اص ة رسالة ماج ،ال ا امعة الع ل ال م الى م ن  –ق ة القان  .٣١ص ،٢٠١٨ ،ل
ا٢٢( اد  ة هي) ي ض رة ال س ة ال قا افقة  :ل ة م هاالقاع ر دول س ة ل ة الاج ن :  ،القان   ي

ي ن صلاح ال اص ،د. ي ولي ال ن ال ء ،١ ،القان ة و لا ج ق ة ز ال ة، م  ،الادب
ان  .٢٥٧ص ،٢٠١٦ ،ل

اشة محمد ع العال٢٣( : د. ع ان ،) ي ازع الق اب ،ت ر ال  .٤١٣ ،ال
ر٢٤( ع م : د. سامي ب اص ،) ي ولي ال ن ال س في القان اب ،ال ر ال  .٧٣١ص ،ال
ام علي صادق٢٥( : د. ه ي ،) ي اء ال ي امام الق ن الاج اب ،م القان ر ال  ،ال

 .٤٣٠ص
: د. ع ٢٦( ضاا) ي ل ع ال س ان ،ل ولي للق ازع ال ام ال ء ،١ ،اح ي  ،لا ج ل رات ال م

ة ق ان ،ال يي ل ،١٦٩ص  ،٢٠١٢ ،ل ن صلاح ال اص ،: د. ي ولي ال ن ال  ،القان
اب ر ال  .٢٥٨ص ،ال

اشة محمد ع العال٢٧( : د. ع ان ،) ي ازع الق اب ،ت ر ال  .٤١٤ ،ال
ون ٢٨( : د. محمد جلال ح واخ اص ،) ي ولي ال ن ال ار ،١ ،٢ج ،القان اد عة  ة ،م ان  ،سل

 .٢٠٢ص ،٢٠٢٠
ون ٢٩( ر واخ ع م : د. سامي ب اص ،) ي ولي ال ن ال عي - القان اص ال ازع الاخ  ،ت

زع ،١ج ،١ راسات وال و ال ة لل ام ة م ال س ان ،م  .٨٦٣ص ،٢٠٠٩ ،ل
: سل ن خ٣٠( ان ،) ي رة الق ة على دس ائ ة الق قا ةال ا سات الع ر  ، في ال ال

 .٣٢٥ ،ابال
ار٣١( : د. سع ع ال ان ،) ي رة الق ة على دس ائ ة الق قا اقفة في ال ر في  ،م  م

ي اقي ال ر الع س ة لل عات اساس ض ل م ة ح ا رة ع اب دراسات دس عة ب ،١ ،ك  ،م
رك  .٢٨٠-٢٧٣ص ،٢٠٠٥ ،ن

س ٣٢( اف لعام ) ال اقي ال د  ،٢٠٠٥ر الع ة ذ الع ا قائع الع ر في ال في  ٤٠١٢ال
٢٨/١٢/٢٠٠٥. 

ادة (٣٣( اف رق ٣) ال ا ال ة العل اد ة الات ن ال ة  ٣٠) م قان قائع  ،م٢٠٠٥ل ال ر  ال
د  اقي ذ الع  .١٧/٣/٢٠٠٥في  ٣٩٩٦الع

ضا٣٤( ل ع ال س : د. ع ال ام ال ،) ي اناح ولي للق اب ،ازع ال ر ال  .١٦٩ص ،ال
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: د. رج ح ع ال٣٥( ا ،) ي رة العل س ة ال ة ال ر لإث وح س ار ال   ،الا

ة اد ة والاق ن راسات القان لة ال ر في م  .٧ص ،٢٠٢١ ،م
ادة ٣٦( اف لعام  ١٩٢) ال ر ال ال س ل ب  ٢٠١٤م ال ع  .٢٠١٩/ ٢٣/٤وال
ة ٣٧( ن ال ا رق ) قان رة العل س ة  ٤٨ال . ١٩٧٩ل اف ل ال ع  ال
ن ٣٨( ج القان ا ال  رة العل س ة ال ن ال يل قان ة  ١٣٧) ت تع . وال ن ٢٠٢١ل

ام  ة وأح ول ات ال ات واله ارات ال رة ق ة على دس قا ا ال رة العل س ة ال لى ال (ت
ب ال ل ة ال ولةاك الأج اجهة ال ها في م ف  ).ت

ادة ٣٩( اني لعام  ١٩) ال ر الل س ل ١٩٩٠م ال ع  .ال
وب٤٠( : د. محمد ال ة ،) ي اس ة ال اني واه الان ر الل س ن ال عة ،القان ء ،لا   ،لا ج

امعة وت ،دار ال  .٧٧ص ،١٩٩٨ ،ب


